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اللجنة المشتركة سن 
لجنة الأاسكان والمرافئق العامة والتستفيسر 
ومتاتب لجان الخطة والموازئة. الشسون الدستورية والتشريعية. والإدارة المحلية 


السيد المستشار الدكتورم حنفسي جبالي 
رئيس مجلس النواب 

تحية طيبة وبعد. فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم. مع هذاء تقربر اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة 

والتعمير. ومكاتب لجان الخطة والموازنة. والشئون الدستوربة والتشربعية. والإدارة المحلية. بشأن مشروع قانون مقدم 

من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاء ومشروعي قانونين مقدمين من 

السيدين النائبين إيهاب منصور. وعمرو دروبش (وغشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. برجاء التفضل 
بعرضه على المجلس الموقر. 

وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً. والسيد العضو/ طارق شكري. مقرراً احتياطياً. لها فيه أمام المجلس. 

وتفضلوا بتبول فادق الاحترام والتقدير. 
رئيس اللجنة المشتركة 


سل دم محمد عطية الفيسومي 


امسر مر | لللححث | لسمتسر كد تصن 
لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 
ومكاتب لجان الخطة والموازنة. الشنون الدستورية والتشريعية. والإدارة المحلية 
بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة 
بإصدار قانون التصالح ني بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها 


أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٠١‏ من نوفمبر ٠١57‏ إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق 
العامة والتعمير» ومكاتب لجان الخطة والموازنة» الشئون الدستورية والتشردعية» والإدارة المحلية» مشروع قانون 
مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيهاء وكذلك مشروع قانون مقدم من 
السيد النائب/ عمرو درودش» و(١‏ 1( نائيًا (أكثر من عشر عدد أعضناع المجلس)»؛ 98 ذات الموضوع؛ وذللك 
لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما يُعرض على المجلس الموقر. 

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة بتاردخ الأول من نوفمبر 7077. إلى لجنة مشتركة من لجان 
الإسكان والمرافق العامة والتعمير» الإدارة المحلية؛ الخطة والموازنة» والشئون الدستورية والتشردعية؛ مشروع 
قانون مقدم من السيد النائب/ إيهاب منصورء و(١٠)‏ ناتبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن 
التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء» لبحثه ودراسته واعداد تقربر عنه يُعرض على المجلس الموقر. 

ووفقًا لحكم المادة ١8‏ من اللائحة الداخلية للمجلسء والتي تنص على أنه: '"يُعتبر مشروع القانون 
المُقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المُحالة إليها 
إذا كانت متفقة من حيث المبدأء والا اعثبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المُقدم أولاً أساسًا لدراسة 
اللجنة؛ وتُعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل» وثقدم اللجنة تقربرًا واحدًا عنها". 

وبناء عليهء فقد اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المُقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة» ومشروعي 
القانونين المُقدمين من السيدين النائبين/ إيهاب منصورء وعمرو درويشء و(.1) نائبّاء (أكثر من عُشر عدد 
أعضاء المجلس)» اقتراحات بالتعديل. لذاء قد تم إرفاقهما بتقربر اللجنة. 

وقد عقدت اللجنة ١‏ لمشتركة ٠‏ خمسة اجتماعات بتاريخ : ووه و١١‏ و”7١‏ و١١‏ من دي يسمبر 265 ناقشت 
خلالهما مشروع القانون المعروض واستمعت فيهم إلى كافة الآراء والمقترحات التي أبديت في هذا الشأن. 

وقد ورد إلى المجلس بتاريخ 7 من نوفمبر 707» كتاب السيد المستشار وزدبر شئون المجالس النيابية؛ 
مرفقًا به مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاء 
في صورته النهائية؛ وذلك بعد إجراء بعض التعديلات المطلوية عليه. 

واعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١7‏ من اللائحة الداخلية للمجلس. والتي تنص على: "تستأنف 
اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها وبلا 
حاجة إلى أي إجراء'. 
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وفي ضوء التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون» فقد عقدت اللجنة المشتركة 
اجتماعين بتاريخ ١١‏ و١١‏ من نوفمبر :»7١77‏ حضرهما السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون 
المجالس النيابية؛ والسيد المستشار/ محمد عبد العليم كفافيء المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. 
كما حصر ممثلا حكن الحكومة: 
من القوات المسلحسة. 
» لواء أ. ح/ إبراهيم محمود شامة. مدير إدارة التراخيص 
» عميد / شريف مختار مشاليء رئيس فرع الشئون القانونية» إدارة التراخيص. 


من وزارة الإسكان: 

» م/ نفيسة محمود هاشم. مستشار الوزارة لقطاع الإسكان والمرافق. 

ه م/ شربف أبو سربع: رئيس قطاع الإسكان والمرافق. 

ه د.م/ رأفت عبد العزيز شميسء رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. 

ه م/ عماد محمد أحمدء نائب رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء. 

م/ رانيه محمد منير عبد العليم. رئيس الإدارة المركزبة لقطاع الإسكان والمرافق. 
من وؤزارة التنمية السمجلية. 

- دم عصام شعت. مساعد الوزير لشئون الإدارة المحلية. 

» لواء/ حمدي الجزارء مستشار وزير التنمية المحلية. 

# مستشار/ محمد جودة: مستشار قانوني. 

« اللواء/ واثل سعدة؛ المشرف على مركز العمليات وإدارة الأزمات. 

» د/ أيمن الجمل. مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية. 

» المستشار/ أنور أبو سحلىء وزارة التنمية المحلية. 

» المستشار/ أحمد كمالء وزارة التنمية المحلية. 

» المستشار/ محمد رضوان. الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية. 


من وزارة العسدل: 
المستشار/ محمد سمرهء عضو قطاع التشربع. 


ه / سحر مبارزء مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة. 

» / محمد سيد إبراهيم؛ مدير عام موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية. 
وزارة الأؤفقسساف. 

ل م/ محمد حسنى؛ رشئس الإدارة المركزدة للملكية العقاربة. 

» م/ فتحي الدسوقي. رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان. 

. أ/ رانيا عبد الفتاح: مدير عام الفتوى والعقود. 
من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: 

ه دم عباس الشناوي. رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة 

ل مستشار/ أحخمد جلال: مستشار قانوني. 


الل 


من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه: 
ه أ/ محمد رشادء وكيل وزارة. 
» / محمد عمرانء مدير مشروع المتغيرات المكانية بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية والمكانية. 
» م/ محمد عبد المنعم عبد الفتاح: مدير الدعم الفنى بمشروع تطودر خدمات المواطنين بالمحليات. 
» أ هنة ناصر كمال درغامء مطور برامج 
من وزارة السموارد المانية والعري: 
» المستشار/ محمد عبد الستارء مستشار الوزارة. 
* المستشار/ إبراهيم غيطانيء نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للوزارة. 
» م/ عبد الفتاح جابر البازء رئيس الإدارة المركزية للأملاك. 
» م)/ إسلام إبراهيم الديب. مدير عام الخرائط التفصيلية بهيئة المساحة. 
* مم منى 9-6 أحمد . مساعد مدير أعمال بالإدارة العامة لشئون مجلسيى النواب والشيوخ. 


وقد استعادت اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس؛ واظلعت على 
مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية ١١‏ )» ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين 
النائبين/ إيهاب منصورء وعمرو درويشء و )٠١(‏ نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) (' ). 
وعلى تقرير مجلس الشيوخ بشأنهم (” ). 

كما اطلعت اللجنة المشتركة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون ١؛‏ ) ٠‏ وكذلك 
على القوانين ذات الصلة المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون» واستمعت إلى 
الإيضاحات والبيانات التي عرضها السادة الحاضرين من مندوبي الحكومة» وفى ضوء ذلك فإن اللجئة 
المشتركة تعرض تقربرها النحو التا 


مقدمة. 

أولا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه. 

ثانيًا: أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون. 

ثالنًا: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون. 
رابعًا: رأي اللجنة المشتركة. 


اسيك سس : 

مما لا شك فيه أن هناك اختلائا جوهربًا في تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة مع المشكلات 
الحكومة- تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس - باقتحام العديد من الملفات الشائكة» وتقديم حلول جذربة وجردئة 
للعديد من المشكلات. 

وقد كان لملف الإسكان العشوائي أولوبة خاصة في اهتمام القيادة السياسية» حيث تم إعداد استراتيجية 
متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ 86 الذروة العقاردة بالشكل الذي يتوافق مع رؤئة مصر ”ل 

وتنفيذا لذلك, فقد قامت الحكومة بالتحرك في أربعة محاور متوازدة؛ المحور الأول» تمثل في اتخاذ كافة 
الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أية مخالفات بناء جديدة؛ المحور الثاني جاء عن 
الدخل؛ المحور الثالث. التطودر الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة» أما المحور الرابع والأخيرء فإنه 
يتمثل في تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. 

وقد تمثل الإطار التشريعي لهذا المحور الأخيرء في القانون رقم لسنة ؛ والمعدل بالقانون 
رقم(١)‏ لسنة .70٠٠١‏ إلا أن هذا القانون واجه العديد من الصعويات والإططائيات لتفغيل'تلفيذه أدت إلى رفض 
العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء» على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع 
وصعوية بل واستحالة إزالة بعضهاء بالإضافة إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات 
التصالح؛ ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. 

وحرصًا من الدولة على التيسير على المواطنين» فقد تقدمت الحكومة - سبقها إلى ذلك بعض السادة 
النواب - بمشروعات قوانين لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. 
أولا - فلسفة مشروع القانون وأهدافه. 

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 
(1) لسنة »70١5‏ والمعدل بالقانون رقم )١(‏ لسنة 7٠٠٠١‏ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين 
أوضاعهاء هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءاتء؛ والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم 
بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة» مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية. 

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين؛ والتي من أهمها: 

إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني 

متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق). 
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني فقي غير سكنيم 
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ه أتاح لمجلم الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب 
إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية. 
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى. 
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 0 
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز " سنوات. 
نا سعر المتر يبدأ من 5٠‏ حتى 7٠٠١٠١‏ جنيه. 
إعطاء نسبة تخفيض 99755 في حالة السداد الفوري 
السماح بالتقسيط حتى ه سنوات منهم " سنوات بدون فوائد. 
السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة. 
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم )١17(‏ لسنة ٠١١5‏ والسير في الإجراءات 
وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد. 
ثانيا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: 
يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية متضمنًا أربع مواد للإصدار بخلاف مادة 
النشرء وأربع عشرة مادة موضوعية» وذلك 5 النحو الات : 
١‏ - مواد الإاصدار 
المادة الأولى: 
- تضمنت عنوان مشروع قانون الإصدار والقانون المرافق له وهو التصالح في بعض مخالفات البناء 
وتقنين أوضاعهاء مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص بقانون المحال العامة. 
المادة الثانية: 
- ألغت القانون رقم ١‏ لسنة 7١١5‏ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاء كما 
ألغت كل حكم يخالف أحكام قائون الإصدار والقانون المرافق له. 
- أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم ١١‏ لسنة ٠١١4‏ ولم يتم البت فيهاء 
أو لم تنقض مواعيد فحصهاء إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام 
والإجراءات الواردة به 


- أجازت لكل من رفض طلب تصالحه -ولم تنقض مدة التظلم- طبقا لأحكام القانون رقم ١17‏ لسنة 


با للا سي || ص ٠‏ 3 بك 


- كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقا لأحكام القانون رقم ١17‏ لسنة »50١93‏ التقدم بطلب 
جدييد وفق | حكا م القانون المرافق. 
المادة التثالثة: 


و الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو انأ 


جد تضرعت هلا لاأكائنة مذالقة اقافة الأعمدة !أ عيدة و سقف وال 
534 3 00 ل 8 5 ب 
قبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم ١1‏ لسنة :7١١5‏ وذلك بجواز تعديل القرار 


دون رسوم بإاضافة التصريح باستعمال أعمال الدور دذاخل ذات المسطح المتصالح عليه وبيدذات الارتها . 
المادة الرابعة: 
١‏ 


- منحت سلطة إصدار اللائحة التنفيدية للقانون -خادل ثلاثة 3 أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة 
مجلس الوزراء: بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية. 


؟ ‏ المواد الموضوعية 
المادة : 
- ابيتحدقق كفريفات للههة الأذازدة النختصة: «الننلطة المحتسة: وطلب التصناك. 


- حظرت التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 
بد إعاة! للجهة الإذازبة المختسة التصالح في المخائفات البنائية الواقحة قبل العمل بأحكام. هذا القاثون 
فم الحالات الآاحة 
ع لاس صا هذ 
(١‏ ار الايرتخداء في المناطق لني لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. 
(١‏ التعد ديات الوافعة عد ى خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم: أو الوافعة على الشوارع 
الت د لتخطيطية غير المنفدة على الطبيعة 
التعدي على حقوقن الارتفاق المقررة قانوًا بشرط ل الاتفاق بين طالب النصالكب ح وأصحاب الحقوق. 
المخالفات الني لمث بالمباني والمنشات ذات ١‏ لطراز المعما لمعماري المنميز. 


تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المد او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الده ولة. 
البناع كلسي ى الاراظم ي المملوكة للدولة متى ) وفق على , طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة. 


ه) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المداسلق يلت القيمة المثميزة. 
) تغيير ستخدام العقارات بالمناطق الني صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة '١‏ إدارية. 


)1( 


- 


4) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات: ومنها الحالات الواردة في البندين () 
و(ب) من المادة الذانية من قانون البذاع» وكذا 1 لمشروعات الحكومية ود زات النفع العام» أضنا ذد فة إلى 
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة || 
تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي 
قت 


- حظرت لتصالح بشن بعضص الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء: أو البناع ' الأراضي 
الخاضعة لفانوني حماية : بد اله ثار وحمابٍ رده 4 نهر النين والمجاري ى المائية من التلوث» أو المتعلقة يتعييو 


استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات). 


- منحت لمجلس الوزراء 0 التصالح على بعص الأعيان المحظور النصالك ح عليها -بناء على 
عرص , من وزبر أل: سكان أو وزسر التنمية المحلية؛ والوزير |! لمعنى بالحالة المعروضة- والتى يستحيل 
أو يصعب إزالتها أو استكمال مستتدائهاء مع مضاعفة سعر مقاب النه الح علدها إلى فلاغة اصعات: 
السعر المحاد. 

كما أجازت لمجلس الوزراء في حاإات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. 


- فوضت اللاثحة التنفيدية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع. 


حم | 5 - 


- ا تضمنت و صم ألية أكنر يسرًا في 2 شكيل اللجان المختصة بالبت ني طلبات النصالح بجعلها 0 


العاملين بالجية الإدارية أو من خارجها. 


5 


منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى 


- وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب» مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومغابل جدية 


- منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة» على ألا تجاوز في 


- تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد القديم الطلب وسداد رسيم الفحص وجديه التصا 


باعتبار الطلب كأن لم يكن 


20 


ب منحت لجان البت في . الطلبات سلطة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادت تين (” 6 5/ الفقرة :١‏ لأخيرة). 


- منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير عندسي من مهبندس: معتمد من النقابة دون اشتراط ١‏ ن يكون 
استشارتاء متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن ماثتى مثر مريع ولا يتجاوز ارتفاعه 

- ألزمت مغدم طلب التصا ح تقديم إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المتبتة بد. 

- منعت الجية الإدارية المختصة إجراء أى معاينة لمطابقة صحة كافة البيانات والمستندات بالواقع بعد 
أنقضاء مدة خمسة سنوات من تاريخ صدور فرار قبول التصالح: كما ورضصعت إطار رمني لانتهاء 
اللجنة من أعمالهاء مع معدم جواز لهو اللجنة لأعمالها الا يعد د انتيامبها من فحص جميع الطلبات 

:)5١( المادة‎ 

- منحكك للسلطة ! لمختصة إمكانية تحديد مقابل تقنين ال فوضاع والنصالح 05 أساس قيمده سعر المتر 
لكل منطقة يبخستب: الم لمستوىق العمرانى و لحضارى. 

- فررت روصع حدين أدني ى واقصى السعر التنصالح عن !١‏ لمثتر المسطح» إلزام مقدم طلب التصأ 

سداد د بافى المبلغ خلال سثم ل يوم من تارخ إخطاره. 
آأحازت اركيس حالس الوزراء. إفكاتية تحفيظى سهر التصيالك يخال النتداذ: القوري. 


- كما منحت إمكانية التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات (” سنوات بدون فوائد» وبعائد لايتجاوز 0901 


: متحت مبلظة إضذار قزر قبول التصبالك :التقنين للساطة المقتسنة مع إمكانية التقويضن ليما سرعة 
الإجراءات» وألية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخذ في شأنه, 
- اشتملت حلى الآثار المترتبة عد صدور قرار قبول النصالح 0 حالتين: 


0 عنام صدور حكم ا للضي ي الدعاوها المتعلقة لق المخالفة الني لم التصالح عليها في 


0 صدور ال بات: وقف تنفيد العقورة المقضي 5 إذا حصل التصالح و تغنير ن الأوضا اع كام تنفيدها. 
- فررت اعتبار فرار فبول التصالح بمدا ثابة ترخيص | منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)» مع 
عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح. 


المتصالح عليها يعد صدور فرار قبول التصالح» ا 


١ 


فين 5 
0 


بالإجراوات المغررة قانوناً: مع اشترا شتراط طادمع كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستتناء الغري وتوابعها 


٠.‏ لخب 


0) 


:)١ المادة‎ 


- تضمنت إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة: مع إلزامها بإخطار 


الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوا! ل» مع اشتراطها ذي حالة رفض التصالح 
وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استيلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات 


5 95 5 9 > اودوع ع | 8 ١‏ 1 0 52 : 3 9 2 سر 5 1 
- اكرربت نسبة اثابة لأعضاء اللجان والعاملين المختصين بتطبيق احكام القانون. 
- تصضصمنتكت أيلولة المبالع المحصلة للخزانة العامة للدولة: هع تخصيص أغلبها لمشر وعات البنية الد لتحدية 
والإسكان الاجتماعي. 


المادة : 


0 


0 أوردت حالاات رفض 1 التصالح أو اعتباره كان لم يكن» سوام برفضص اللجنة أو فوات مواعيد النظلم أو 
تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفضء» أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطينء أو إحداث 
تغيير آ او تعديل في ي محل التصال- ح؛ أو عدم صحة المستئندات وألبيا: نات المقدمة. 

- أوجبت أن 8 رار الرفض . النص ن على استكمال الإجراء! تَ الفانونية والتنفيدية: أو حخجد الأعمال 
المخالفة» أو أستثناف نظر الدعاوي والتحفيقات» أو تنفيد الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال) ؛ مع 


إخطار مغدم الطلب بالقرار. 


:)١5( المادة‎ 


- نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقا: 


ح 
ل 
ع 
00 
3- 
2 
5 
ا 
0 
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:١ المادة‎ 


نظمت آلية التظلم من قرار الرفض أو من فيمة التصالح» كما نظمت طريقة تشكيل لجان التظلم وآلية 


عملهاء وتحديد مدة للبت في التظلمات» وطريقة إخطار ذوي الشأن بقرار لجان التظلم. 


ثالثا ٠‏ التعديسلات التى أد خلتها اللجنسة المشتركة على مسواد مششروع القانون. 
اعتبرت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة بصورتها النهائية» أساسا لتعديلاتها: 
وبناء على ذلك فقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية: 


السمسسادة الأولى. 


بداية المادة: وذّلك للتأكيد على حماية المراكز القانونية المستقرة وفق أحكام القانون رقم ١٠‏ لسنة 
بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 
(1) 


السمسسادة الشاسية. 


- استبدلت اللجنة عبارة " المشار إليه' " الواردة في الفقرة الأولى من المادة بعبارة "في شأن التصالح 
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعي 


' وذللك لاعتبارات حسن الصياغة» نظذًا اليه فس , ل 


رقم ١١7‏ لسنة 23015 قد تم النص عليه في التعديل الذي أدخلته اللجنة في صدر المادة وجى. 


فى ف" 


السفمساندة :)5١‏ 
- أضافت اللجنة عبارة: "أ 
ره ع نطاق تطبيق القانون ليشمل الشوارع التي لم يكتمل كنيذها على الطبيعة. 
- استبدلت اللجنة تاريخ التصوير الجوي الوارد في مشروع القانون ليصبح: "8 "507*/١١/١‏ بهد 
".5.77/98" وذلك بناء علم ى موائقة الحكومة على أن 6 الاعتداد بأخد تصوير حو نيا [ بيان 


و 


- عدلت اللجنة صياغة الفقرة (أ) من البند (9) ليصبح نصها كالآتي: "المخالفات في الحالات الاستثنائية 
ندي* ١أُ‏ ن المادة الثانية ن رقم ١١9‏ لسنة ١١٠١/8‏ المشا 


إليه' : وذلك لاعتبارات حسن الصياغة التشريعية. 


السسانة (5): 
- أضافت اللجنة ح حبارة "ال لينود الواردة ب" للفقرة الأولى من المادة» لتسبق عبارة "المادة ؟ من هذا الغانون 


١|‏ -:ة 


عدا البنك )5( منها" وذللك انساقًا للمعنى: ولا عتبارات حسن الصياغة لنشربعية. 


ااسساذة 78): 
ا اللجنة عبارة «مقيد في ٠‏ بعبارة «معتمد من»»؛ وذلك تسهيلاً وتيسيرًا على المواطنين طالبي 
التصالح: وحتى لا يتم فرض أي رسوم إضافية من النقابة على طلبات التصالح التي يعتمدها المهندس 
انيت . من النقابة. 
ااسساذة :)1٠١١‏ 
- أضافت اللجنة فقرة ثانية للمادة يكون نصهاء " 
الإفادة بقبول التصال" وذلك حتى يستفيد من التقد 


بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح. 


ام 


رابعا . رأي اللجنسسة المتستركة. 

بعد أن بحثت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية» باعتباره أساسًا 
لدراستهاء وكذلك مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين/ أيهاب منصورء وعمرو درويش (وغشر 
عدد أعضاء المجلس)ء باعتبارهما اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون» فإن اللجنة تؤكد أن التعديلات 
التي أدخلت على مشروع القانون قد عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم )١7(‏ لسنة 
649 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاء ليحقق أغراضه؛ ومنها تبسيط الإجراءات 
المطلوية للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامة الإنشائية تيسيرًا على المواطنين» واستهدفت الحفاظ 
على الثروة العقارية والتراث الحضاري والمعماري للبناء» والقضاء علي مشكلة البناء العشوائي وإضراره بالبنية 
التحتية» والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قوميء كذلك فإن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع 
القانون في صورته النهائية قد أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ 
على الثروة العقارية» وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين. 


واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل» لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه 


رئيس اللجنة المشتركة 


طيية فلتي | لشسيية ميق 


)١١( 


جسدول مقسسارن 
بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 
١‏ تضاح متتوية | ماين سوط 00 
قرار رئيس مجلس الورراء 
بمشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 


رئيس مجلس الوزرزاء 

بعد الأطلاع على الدستور؛ 

وعلى القانون المدتي؛ 

وعلى قانون العقويات؛ 

وعلى قانون الإجراءات الحتائية؛ 

وعلى قانون المرافعات المدتية والتجارية؛ 

وعلى القاثون رقم ؛ ١١‏ لسنة ١9147‏ بشأن تنخليم الشهر العقاري: 

وعلى القانون ركم ؟: ١‏ لسنة ١174‏ يشأن نظام السجل العيتى؛ 

وعلى قاتون الزراعة الصادر بالقاتون رقم 7ه لسنة +١95‏ 

وعلى القانون رقم 6م لسنة/17١‏ قي أن الطرق العامة؛ 

وعلى قاتون السلطة القضائية الصادر بالقاتون رقم 5: لسنة 4١91/١‏ 

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقاتون رقم 7غ لسنة +191/١‏ 

وعلى قاتون نظام الإدارة المحلية الصادر يالقاتون رقم 7؛ لسنة 4١91١9‏ 

وعلى القانون رقم 9ه لسنة ١9179‏ قي شأن إناء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قاتون الطيران المدنى الصادر بالقاتون رقم ؟ لستة ١/9١؟‏ 

وعلى قانون رقم ؛ لسنة ١1/7‏ يسأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوت» 
وعلى قاتون حماية الآئار الصادر بالقانون رقم لسئة ١‏ 

وعلى القانون رقم :4 ١‏ لسنة 5. ٠.‏ يشأن نيم هدم المبالى والمنشات غير الأيلة للسقوط 
والحفاظ على الثرات المعماري» 

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١5‏ لسنة ١م‏ . .؟؛ 

وعلى القانون رقم ؛ ١‏ لسنة ١١١؟‏ بشأن التنمية المتكاملة فى سبه حزيرة سيتاء؛ 


00 


مششسروع القانون كما جاء من الحكومة مشسروع القانون كما وافقت عليه اللجفة 


وعلى القانون رقم 7 لسئة4 7١١‏ يسأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بجر لدى أجهزة الدولة؛ 
وعلى قاتون الخدمة المدئية الصادر بالقانون رقم ١م‏ لسنة 5١.؟؛‏ 
و على قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر وموم و 1 
وعلى القانون ركم ١‏ لسنة ٠.1١9‏ بشأن التصمالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ء 
وعلى قاتون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير التنقدي الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة +0١9‏ 
وعلى قاتون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١١‏ لستة .١9‏ ”+ 
وعلى قاتون الموارد المائية والري الصادر بالقاتون رقم 47 ١‏ لسنة ١7.”ء‏ 
وعلى قاتون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم " لستة ١؟5.؟؛‏ 
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء, 

شرر: 


مشروع القانون الآتى تصه يقدم إلى مجلس التواب 


المادة الأولى, 


مع مراعاة ما ورد قي شأنئه تص خاصن قي القانون المنظم للمحال العامةء يعمل بأحكام هذا 
القانون والقانون المراقق له فى سأن التصالح في بعض مخالقات اليناء وتقنين أوضاعها 


شأنه نص خاص في القائون المنظم للمحال العامةء يعمل يأحكام هذا القانون والقاتون المراقق له 
في سأن التصالح قي بعض مخالفات اليتاء وتقئين أوضاعها 


المادة الثانية المادة الثانية 


يُلعَى القانون رقم ١١‏ لسنة 7١١1‏ فى شأن الد فى بعض مخالقات اليناء وتقنين 1 يُلغى القاتون ركم ١‏ لسنة ١.١9‏ الفشار إليهء كما يلغى كل حكم يخالق أحكام هذا القانون 
أوضاعها. كما يلعى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له والقانون المرافق له 


1 


وتحال طلبات التصالح وتقنين الاأوضاع والنظلمات الى قدذمت وفق احكام القانون رقم /ا١‏ 
لسنة ١.1١9‏ المشار إليهء ولم يتم البت فيها أو لم تُنْقَضٍ مواعيد قحصهاء بحسب الأحوال. إلى 
لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القاقون المراقق على أن تنظر وقق الأحكام 


والإجراءات الواردة بهء مع مراعاة ما باتى: 


كما غىي 


لم 


مششسروع القانون كما جاء من الحكومة 

١‏ عدم سداد رسم قحص جديد أو هقايل جدية التصالحء فى حال سداده من قيلٍ 
؟- أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وئقنين الأوضاع أو التظلم يذات 

الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١‏ لسنة ١.١5‏ ؟ المتدار إليه وما طرأ عليها 

من تحفيصات 

ويجوز لذوي التان التين رفضت طليات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 
٠7‏ لسنة ١.١5‏ المشار إليهء وتم تنقض المدة المقررة للتظلم منهاء التقدم بتظلماتهم للجان 
التطلمات المشكلة طبقًا لأحكام القاتون المرافق خال تلتتين يومًا تيداً من تاريخ العمل بالأئحته 
التنفيذية 

وذلك كله دون الإخاتل يحقوق توي الشأن ممن رقضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضباعهم 
قى ظل العمل يأحكام القانون رقم ١+‏ لسنة 7١١‏ المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين 
الأوضاع وقق أحكام القانون المراقق, 


المادة الثالشة ) 


يجوز في المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو )عمدة واسقق فقط 
والتى قبل يشأئها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم ١‏ لسئة 7٠١١5‏ المشار 
إليه أن نِنّم تعديل القرار ودون أي.رسوم بإضافة التصريح ياستكمال أعمال الدور داخل ذات 
المسطح المتصالح عليه ؤيذات الارتفاعء وفقًا للضوابط التي تيينها اللائحة التتفينية للقاتون 
المرافق. 


بالمادة الرابعة 


يصدر رئيس مجلس الوزراءء بعد موافقة محلمن الوزراءء اللائحة التتفيذية للقانون المراقق 
5 ذئة أتهر من تاريخ العمل بهء نناء على عرض مشتترك من الوزير المعني بِسَئون الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بتئون التنمية المحلية 


مشسروع القانون كما وافقت عليه اللجنة 
١‏ كماا هو 


؟ كما ضور 


كما هىر 


المادة الشالثة) 


المادة الرابعة, 


015) 


مشروع القانون كما جاء من الحكومة 


المادة الخامسة 
ينشر هذا القاقون في الجريدة الرسمية: ويعمل به اعتبارًا من اليوم الثالي لتاريخ تشرم 


يبصم هذا القاذون بخاتم الدولةء وينقذ كقانون من كوانينها 


مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاءها 


السمسادة :)1١‏ 
يقصد في تطديق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعتى الميين قرين كل هنها: 
الجهة الإدارية المختصة المحافظات وغيزعا من الجهات الإدارية المختصة بِسَنُون التخطبط 
. والتنظيم .طبقًا للمادة الرانعة من القانون رقم.9١١‏ لسنة 7٠٠.7‏ يِسَأنَ إصدار قاتون البتاء, 

- السلطة المختصة. المحاقظ أو رئيس الهيئة المختقصء بحسب الأحوال 

تلن اقيم الاك دع كي مر ا 0 1-1 ل 


مشسروع القانون كما وافقت عليه اللجنة 


المادة الخامسة, 


مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 


١١ اللمسادة‎ 


ال 5 7 ب سيك سكل < ال 1ل ا #الصييك - يفنت كس 


من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع قي بعض مخالقات البناء 


السادة : امسادة 25: 


يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح قي مخالفات اليتاء التى إرتكبت بالمخالفة لأحكام | كماهيٍ 
القوانين المتظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القاتون والتي لا تخل بالساامة الإنشائية 
للبناء وققا لأحكام هذا القانون 


حل 


سس هام مومسم ههه 0000 


كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصصالح في المخالفات البنائية الى وقعت قَيِل العمل كما هىٍ 
يُحكام هذا القانون فى الحالات وبالصوابط الأتية 
_ تغنير الاستخدام فى المناطق التى لا يوحد لها مخططلات تقصيلية معتمدة 
١‏ لعيدر الاستخدام في اطق التي يوحد لها بلنه معلمدد 5 
"- التعديات الواقعة على خطوط النتظيم المعتمدة وتلك بالتسية للنعديات الواقعة قبل اعتماد خط | ١‏ التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط 
التنظيمء أو الواقعة على التوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة التتخليم. أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المتنفدة على الطبيعة أو الواقعة على 
الشوارع التخطيطية التى ثم يكتمل تتقيذها 4 
1 التعذي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق 5 كمافو 
الارتفاق على النحو الذي تبيئه اللتئحة التنقيذية لهذا القانونء وبستئنى من شرط الاتفاق المشار 1 
إليه الإخال بحقوق الارتفاق من كاقة أصحاب حقوق الارتفاق. 
المخالفات التى تمت بالمباني والمنسآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها | ؛_ كما هو, 
بالمادة التاتية من القانون رقم ؛ : ١‏ لسنة ٠٠١."‏ بشن تنظيم هدم المبائى والمتشأت غير الآيلة 
للسقوط والحفاظ على الثراتث المعماريء(* ) وذلك وقق الشروط الأآتية 


أ أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبتى أو المتشاة يسجل خصر المباني والمنشآت ذات 
الطراز المعماري المتميز. 


| ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر, 


15 ألا تؤتر المخالفات على العيتى وألا تفقده مقومات كيده يسجل الخصر. 


د موافقة الجهاز القومي للتتسيق الحضاري 


٠‏ _ المادة الثانية من القانون رقم( 4 )١‏ لسنة ". . ؟ تتص على. " يُحظر الترخيص بائهذم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل 
حقبة تاريخية أو إلتي تعتبر مزارًا سياحيّاء وذلك مع عدم الوخلال يما يستحق قانونا من تعويضٍ 
ولد يجوز هدم ماعدا ذلك أو الشروع في هلمه إل بترخيص يصدر وفقًا أحكام هذا القائون 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يمعادير ومواصقات للعباتي والمنشات العشار إليها في الففرة الأولى وذلك بناء على افتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالأتفاق مع الوزراء المختصين ويعد موافقة مجلس الوزراء, 
ويصدر بتحديد هذه الهباتي والمنشآت قرار هن رئيس مجلس الوزراء, 
ويتولى تقدير النعويض المشار إليه قي الفقزة الأولى وعتد نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجئة تشكل بقرار من الوزير المختصن بشئون الوإسكان وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيّا بناء على طلب الماك 
ولذوي الشان التظلم من قرار اللجنة وذئك خاتل ستين بومًا من تاريخ إباتغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل يقرار.من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلبن للوزارات والجهات المعنية. 


البلة 


ماسح لي الم تت 0 1 


ه المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر | ه كما هو, 
بتحديدها قرار.من المجلس الأعلى للتخطيط والثتمية العمرائية وفقا لقانون البناء المشار إليه؛ 
ووقق الترطين الآتيين: 
ألا تؤئر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة. 
ب مواققة الحهاز القومي للتنسيق الحضاري, 
5 تجاوز قيود الارتقاع المقررة وفق قاتون الطبران المدني شريطة ألا تكون مؤترة على حركة | 5 كما هور 
الماتحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك. أو تجاوز متطليات سَئُون الدقاع 
عن الدولة متى واققت ورَارة الدقاع على ذلك 


- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقتين وضع اليد فا للقوانين المنظمة لذلك | ٠‏ _ كما سور 


/ تغبير استخدام العقارآات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة كماهووق 
الإدارية. شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوؤب التصائح عليه مع الاستخدامات المصرح 


201 ات 2 1 | 


يها باتمتصطقه 


5 البناء خارج الأحوزة العمراتية المعتمدة وذلك قي الحالات الثالية 


1 الحالات الواردة قي اليندين () و(اب) من المادة التثانبة من القانون رقم ؟ ١ ١‏ لسنة/م. .؟ 
بإصدار قاتون اليناع (* ) 


الكتل المبنية القريية من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوايعهاء يناء على عرض الوزير 
المعتي بسَئون الزراعة واستصلاّح الأراضى وموافقة مجلس الوزواءء وذلك في حدود 
الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتلء ويقصد يها الكثل المتمئعة بالمرافق 
الأساسيةء والمشغولة يتشاط سكتي أو غير سكنيء والمقامة على مساحات فقدت مقؤمات 


ادم 


5 البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك قى الحالات التالبة 


| المخالفات فى الحالات الاستتنانية المشار إليها في البندين )١(‏ و(ي/) من المادة التانية من 
القانون رقم ١١1‏ لسنة6 . . ١‏ المشار إليه 


ب كما هو 


ج الكتل المينية القريبة من الأحوزة العمرائية للمدن والقرى وتوايعهاء بناء على عرض الوزير 
المعني يشئون الزراعة واستصلاح الأراضنئ وموافقة مجلس الوزراءء وتلك قي حدود الأعمال 
المخالفة التي تحقق فنِها وصف الكثل» ويقصد يها الكتل المتمتعة بالمراقق الأساسية. والمتغولة 
بتشاط سكني أو غير سكنيء والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير 


:_ المادة الثاتية من القانون رقم ١١+‏ أسنة م , , ؟ واستسهة "'تحظر إقامة أي مبان أو منتئات خارج حدود اللأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتّمد. 


أو اتخاذ أي إجراءات في سان نسيم هذه الأراضي. وبستتنى من هذا الحظر. 


أ الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوالي قي إطار الخطة التي يصدر يها قرار من مجلس الوزراءء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة 
بد الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزةٌ القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص نو مبنى خدمي؛ وذلك طبقا للضوابط التى يصدر يها قرار من الوزير المختض بالزراعة 
ويشترط قي الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين( و(يم صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون". 
00 


مشروع القانون كما جاء من الحكومة 


الزراعة حتى التصوير الجوي فى . */9/؟7؟. ؟ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة 
المختصة يوزارة الزراعة واستصلاح الأراضيٍ 


وتبين اللائحة التنفيدية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرئ الادزم توقرها للتصالح وتقنين 
الأوضاع في مخالقات البذا ع 


اللحعسادة 5: 


مع عدم الإخال ياحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم : ١‏ لسنة ١٠.7١‏ يحلر 
التصالح وتفنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكلم هذا الققون على أي من المخالفات البنائية الآتية 


١‏ الأعمال المخلة بالسالامة الإنشائية للبئاء, 

"- البتاء على الأراضي الخاضعة لقاتوني حماية الآتار وحمادة تهر اليل والمجارني المائية من التلوت 
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات). 

السسادة 4 : 


يجوز يقرار من محلس الوزراء. بناء على عرض من الوزير المعنى يتئون الإسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرائيةء أو الوزير المعتى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة 
المعروضةء بحسب الأحوال: قبول التصالح. وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات اليناء 
المنصوص عليها في المادة (؟) من هذا القاتون عدا البند 4١‏ ) متهاء متى لم يتحقق في سانها 
تروط التصالح المقررة قاتوناء وكانت يستّحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستتداتها. 

ويكون سعر التصالح للمتر المسطحء في أي من هذه الحالات. تاشئة أضعاف السعر المحدد 
وفقًا لحكم المادة () من هذا القانونء ويجور لمجلس الوزراء قي حالات الضرورة تقرير سعر 
للتصالح للمتر المسطح فى أي من هذه الحالات يأسعار تقل عن السعر المذكور ويما لا يقل عن 
السعر المحدد وغقا لحكم المادة () من هذا القانون 

وتخدد الالتئحة التتفيتية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين 
الأوضاع في أ من الحالات المُسّار إليهاء وإذا كانت المخالفة قد وقعت فى النطاق المكاني لإحدى 
جهات الولاية يرقق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وققًا 
للقاتون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاعء بحسب الأحوال 


الجوي قي 7١7/١١/١5‏ بناءٌ على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة 
واستصاح الأراضي 


كماهيٍ 


كما هي 


يجوز يقرار من مجلس الوزراء: بناء على عرص من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمراقق 
والمجتمعات العمرانيةء. أو الوزير المعتى بسشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة 
المعروضة: بحسب الأحوال» قيول التصالح وتقنين الأوضاع عن أن من مخالفات البناء 
المتقصوص علبها في البنود الواردة بالمادة(؟) من هذا القانون عدا البند (: ) مثهاء متى لم يحقق 
قى سَانها شروط التصالح المقرزة قانوئاء ؤكانت بستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها 


كما هي 


كما هي 


)10( 


سرع الشايون صما وافضت كلست اللحمة 


السصادة (©): 


تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة قنية أو أكتر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصةء 
أو من غير العاملين بهاء على أن تضم فى عصويتها ممتأد عن الإدارة العامة للحماية المدنية 
التابعة لوزإرة الداخلية 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجتة. والإجراءات 


ى الل 0 4 ١‏ ا ا عن اله الله( .10 


المساددة 4 
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ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إستاد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي 
يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة 


يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خاتل مدة لا تجاوز سكة أشهر من تاريخ 
العمل باللائحة التنقبذية لهذا القانونء وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من 
وسائل الدقع غير التقدئ المنصوص علبها يقآنون تفظدم استخدام وسائل الدقع غير النقدي الصادر 
بالقانون رقم ١/‏ لسنة 194.”ء ويما لا يجاوز خمسة آلاف جنيهء وسداد مقايل حدية التصالح 
وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 00٠7٠‏ منه. وتحدد اللئحة التنقيدية لهذا القانون فئات الرسم كما ضى 
ونسب مقايل جدية التصالح وتقنين الأوضاع 

وبحجوز يقرار من رئيس مجلس الوزراء: بعد موافقة مجلس الوزراءء مد المدة المشار البها 
بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لآ تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات: 

وبتعنن على الجهة الإدارية المختحصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تقبد تقدمه به على النموذح 
الذى تحدده الانتئحة الننفدية لهذا القانون» متبدًا بها رقمه وتاريخ قبده والمستندات المرفقة به 

ؤيترئب على تقددم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة: يحسب الأحوال: وققف 
نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة: ووقق تتقدذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شان 
الأعمال المخالقة محل هذا الطلب إلى حين اليت قيه أو اليت فى التظلمء بحسب الأحوال 


ويعئيز طلب التصالح كأن لم يكن بمضي سلة أشهر على اسثلام مقدم طلب التصالح الشهادة 
المشار إلبها وعدم استكماله المستندات والإحراءات المقررة 


)14( 


مت تنو تاوت مني اتج 


السصادة مم : السمادة م : 
يتعين على اللجان المقصوص عليها قى المادة (0) من هذا القانونء القيام يما يانى: كما هي 


١‏ مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين(7: ؛ / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون» بحسب ١‏ كماهو, 
الأحوال, 


١‏ مراجعة المستتدات المرققة يطلب التصالح. على أن يكون من بيتها. ؟- مراجعة المستتدات المرققة بطلب التصالحء على أن يكون من بينه: 


أ تفرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيذة في نقابة المهندسين. أو د تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة قي تقابة المهندسينء أو المراكز 
المزاكز البحتية..أو كلياك الهتدسةء.أو من مهتدس استشارئ مقيد فى الثقاية ولك عن البختيق إر كليفتة الهتدسة. فو من مهندس :تساي مقؤد في التقايقة وذلك عن الناتمة 
السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت الإنشائية للمبنى المخالف. ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة 
مساحة الميتئ منحل المتخالفة لا تزيد على ملفتي عقن مزيع ول وتجاوز: ارتفاعه عن كانقة المينى محل المخالقة لا تزيد على مائتى مثتر مريع ولا يتجاوز ارتفاعه عن تفثئة أدوارء 
أدوارء وذلك كله بمراعاة المادتين /١(‏ فقرة أخيرة:؛ ) من هذا القانون» ويعثبر التفرير وذلك كله بمراعاة المادتين /١١‏ غقرة أخيرة»؛ ) من هذا القانون: ويعتبر التقرير الهتدسي 
الهتدسي المشار إليه محررًا رسمريًا فى نطاق تطبيق أحكام قاتون العقوبات المتمار إليه محررًا رسمقا في تطاق تطبيق أحكام قانون العقويات 


بد إقرار من مقدم طلب التصالح على التموذج الذي تحدده اللائحة التنفيتية لهذا القانون | ي _ كما هو, 
بصحة المسئتدات المرققة بالطلب والبيانات المتبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار. ولا 
يجوز للجية الإدارية المختصة أجراء معاينة ميدانية لمطايقة صحة هذه البيانات 
والمستندات بالواقع بعد اتقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح 
م_ التاكد من الالتزام باقتراطات الكود المصبري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ تحمايّة | س_ كما هو 
المتشآث من الحريق. 
وعلى١‏ اللجنة الآنتهاء من أعمالها خاّل مدة لا تجاوز ثامتة اشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح كما هي 
مستوقبًا المستندات المطلوبةء ويخطر مقدم الطلب يما انتهيت إليه اللجتة بكتّاب موصى عليه 
مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللتئحة التنفيذية لهذا القانون, 


وقى حجميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا يعد الانتهاء من قحض حِميِع الطلبات كما هسىئر 
التى قدمت إليها خادل المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للمادة () من هذا القانون, 


0 


مش سو هاي سمي | مسي هي 0000 


تصدر السلطة المختصة قرارًا يتحديد مقايل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر 
المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراتي والحضاري وتواقر الخدمات. على ألا يقل مقايل 
التصالح للمتر المسطح عن خمسين حِتيهًا ولا يزيد على ألقين وخمسمائة جنيهء مع الاسترشاد يما 
سيق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخلمسة من القانون رقم ١‏ لسنة ٠.1١١‏ المشار إليه كما هي 

ويستكمل سداد ياقي مقابل التصالح خامل ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصمالح 
بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من .هذا القاتون على طلب التصالح.. ويجوز بقرار 
من رئيس مجلس الوزراء متح نسية تخقيض لا تجاوز 0 من إجمالي مقابل التصالح: في خال 
السداد الفوري لمقايل التصالح 

كما يجوز أداء باقى مقايل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سئواتء» على أن 
يُستّحق عائد لا يجاوز (7 00) على النحو الذي تحدده اللائحة التتفيئية لهذا القانونء من تاريخ 
الاستحفاق حتّى تاريخ السداد. وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثات سنوات 


الهادة وى : السمسادة :4 


تصدر السلطة المختصق ومن تفوضف قرارًا يقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب 


الأحوالء بعد مواققة اللجتة المنصوص عليها في المادةٌ (5) من هذا القانون, 


5 تن.مقدم طب أله الح بالقرار يكاب موصئ عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو يي وسيلة 
أخرى تحددها الاتئحة التنفيذية لهذا القانونء ويترتب على صدوره ما ياتي: 
-١‏ انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أي حال كانت عليهاء وحفظ التحقيقات قى 
شان هده المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ال 


النياية العامة بوقف تنقيذ العقوبة إذا حصل التعسالح وتقنين الأوضاع أثناء تتفيذها 


0 


شري تقتون تمجه من تون سه .كك 
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمتابة ترخيص منتج لجميع آتاره: ولا يمتد أثر 

هذا القرار لأي أعمال آخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالحء كما لا يكل يحقوق الملكية 

لتو الشأنء أو باي مستحقات أخرى للدولة تنض عليها قوانين أخرى, 
ولا يجوز بأني حال من الأحوال إحدات تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح 

بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يشأنهاء إلا بالإجراءات المقررة قانونًا 

وقي جَميع الأحوال؛ لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانثهاء من طلء كامل 

الواجهات القائمة وغير المسعلبة للمبنىئ محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية 

لهذا القانون. ويستتتى من ذلك القزى والتوابع, 

السمادة 0 0 : 


على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على سَدُون المراقق بالقرار الصادر 
بقبول اله الح وتقنين الأوضاع خائل الخمسة عشر يوشا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في أنها 
المُقدم بسّاته. وإذا كان هذا العقار قد سيق إمداده بالمراقق: تتم المحاسبة على قيِمة استهاتك 
الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على سَنُوْن المرافق يسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من 
أوجه الدعمء كما لايجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة للك 
المصادة 1١١‏ : 

كوو ل نسبة م 09 من الميالغ المحصلة طيقًا لأحكام هذا القاثون إلى الجهة الإدارية المختصة؛ 
كل حسب نطاق ولايته. لإتابة أعضاء اللجان المتصوص عليها قي هذا القانون. وغيرهم من 
العاملين بالجهة الإدارية المختّصةء ويالوحدات المحلية والأجهزة والهيئاتء وتصدر السلطة 
المختّصة قرارً! بتحديد التسبة المقررة لمآ تستحفه كل فئة من الفئات المشار إليها 

وتؤُول ياقي الحصيلة إلى الخزائة العامة للدولة» على أن يخصص متها لصالح الجهات النسب 


تسبة (75 9) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارئي. 

يد نسبة(89 ,9) لصالح الجهة الإدارية الواقع فئ ولايتها المخالقة محل التصالح لمشروعات 
البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التتمويةء وذلك يناء 
على قرار من رئيس مجلس الوزراءء يتاء على عرض من الوزير المختص بالتخطيطط 
والتتمية الاقتصادية 


00 


مشروع القانون كما جاء من الحكومة 


السصادة 30 : 
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا يرفض التصالح وتقنين الأوضاع: أو باعتبار قرار قبول 
التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكنء بحسب الأحوال. وذلك فى الحالات الآتيةة 


١‏ رقضن اللجنة المتصوصن عليها فى المادة (ه) من هذا القانون طلب التصالحء وقوات مواعيد 
التظلمء أو تابيد لجنة التخللمات لقرار اللجنة بالرقض 


١‏ عدم سداد كامل هبلع مقابل التصالح خائل تين يومًا من تاريخ إخطار مقكم طلب التصمالح 
بمواققة اللجنة على الطلبء» وذلك في أحوال السداد القوريٍ 


م التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح 
4 حدوت تغيير أو تعديل قي محل التصالح 
ه عدم صصحة المستتدات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارتة بالواقع 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الامزمةء أو تصحيح الأعمال 
المخالفة وقق أحكام قانون البناء المشار إليهء ويتم استئناف تظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة 
وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة قي سَأن الأعمال المخالفة 

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار يكتاب موصى عليه مصحويا بعلم الوصول أو يأي وسيلة 
أخرى تحددها اللتئحة التنفيذية لهذا القاتون, 


السصادة 5ل : 


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القاتون كيغية رد الميالغ المسددة كمقايل لحجدية التصالح وتقنين 
الأوضاع طيقًا للمادة () من هذا القاتونء ممن رقض طلب تصالحه 


1١١ السمسادة‎ 


مشسروع القانون كما وافقت عليه اللجنة 


كما هي 


15١ اللهسادة‎ 


كما هي 


حي 


1س وو ا ل 117 و ب سه 


يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرقضء أو من مقابل التصالحء خادل تاشتين بومًا 
من تاريخ إخطاره نه 

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكترء تشكل يقرار من السلطة المختصة:. يمقر الجهة الإدارية 
المختصةء برئاسة مستشار من إحدى الحجهات القضائية وعضوبة كل من: 

١‏ مهندس استشاري متخصصن قي الهنسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن: خمس 
سنوات 

؟- تفئة من المهندسين على أن يتوافر في اتنين منهما خيرة لا تقل عن عسشن سنواتء ويكون 

أحدهما متخصصنًا قى الهندسة المدنية. والآخر قى الهندسة المعمارية. ومقيدين بتقابة 


المي سدل, 
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس: 
وتصدر قزاراتها باغلدية أصدوات الحاضرينء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمهء ويخطر صاحب السأن 
بالقرار بكثاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو يأي وسيلة ؛“خرى تحددها اللائحة التنفيتية 
لهذا القانون, 
وتبين اللأئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة 


السمسادة 4 


كما هي 


055) 


